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ترجمة وتحرير نون بوست

ية، وبثت نتائجه في العاشر من  تشرين إذا كان الاستطلاع الذي أجرته القناة  الإسرائيلية الإخبار
الثاني/ نوفمبر من الأمور التي يمكن القياس عليها، فإن ميزان القوى بين الكتل الانتخابية الليبرالية
والمحافظة في إسرائيل سيظل على حاله إلى حد كبير  في دورتي الانتخابات التي أجريت هذه السنة، في

. حال عُقدت جولة اقتراع ثالثة في أوائل سنة

كمــا هــو مقــترح في نتــائج الاســتطلاع، مــن شــأن مــا يعــادل  مقعــدًا في الكنيســت لأحــزاب اليســار
الوســطي، و مقعــدا لأحــزاب اليمين الأرثوذكســية اليمينيــة المتطرفــة، أن تــترك الكلمــة الأخــيرة بين
يــدي رئيــس حــزب “إسرائيــل بيتنــا” أفيغــدور ليبرمــان، الــذي حصــل علــى تســعة مقاعــد في المجلــس
كــثر بمقعــد مــن الانتخابــات الــتي أجريــت خلال شهــر أيلــول/ التشريعــي المؤلــف مــن  عضــوا، أي أ

سبتمبر.

مع ذلك، لا يعكس هذا الاستطلاع مدى تأثير لوائح اتهام الفساد المحتملة ضد رئيس الوزراء بنيامين
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نتنيـاهو علـى نتـائج الانتخابـات. مـن المنطقـي أن تـوجيه أصـابع الاتهـام إلى رئيـس الـوزراء في حـال قـرر
المدعي العام أفيشاي ماندلبليت بالفعل في الأسابيع المقبلة إدانته، لن يحسن فرص حزب الليكود

بزعامة نتنياهو من تحقيق النجاح في صناديق الاقتراع.

الصفقة المطروحة هي أن يترك الحياة السياسية مقابل قيام المدعي العام
بإغلاق الملفات الموجودة ضده. لكن بالنسبة له، مثل هذا الحل ليس منطقيا”

فهو في هذه المرحلة يستعد لإصدار لائحة اتهام”

بعد أن أخفق في الحصول على تأييد أغلبية الكنيست -أي  مقعدًا- للتقدم بالتشريع المقترح الذي
يمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية، فإن الملاذ الأخير لنتنياهو في محاولة لتجنب مواجهة قاعة
المحكمــة يتمثــل في أن يطلــب عفــوًا مــن الرئيــس روفين ريفلين، في انتظــار حصــوله علــى توصــية مــن
النائب العام. في هذا السياق، صرح مصدر مطلع مقرب من السلطات العليا في مكتب المدعي العام
هــذا الأســبوع في محادثــة مــع “المونيتــور” أنــه يجــب عــدم إيلاء الكثــير مــن المصداقيــة لنفــي مثــل هــذا

الاحتمال المنبثق من مكتب رئيس الوزراء.

يشير مؤيدو خيار العفو إلى الحادثة التي يعود تاريخا لسنة ، التي تم فيها إصدار عفو لصالح
عملاء الأمــن في جهــاز الأمــن العــام الإسرائيلــي، الذيــن أعــدموا اثنين مــن الإرهــابيين الذيــن اختطفــوا

الحافلة  في سنة  والتي ألقي فيها اللوم على اللواء إسحاق مردخاي.

يـق اتفـاق عُقـد بين المـدعي العـام آنـذاك يوسـف هـاريش والرئيـس حـاييم هرتصـوغ، اسـتقال عـن طر
رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي أبراهام شالوم. ومُنح عناصر آخرون عفوا وحوكموا بعد الاعتراف
بذنبهم وتحمل مسؤولية أفعالهم. وتضفي حقيقة أن المحامي الإسرائيلي البارز رام كاسبي، الذي كان
يمثل عملاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي في ذلك الوقت، هو عضو في فريق دفاع نتنياهو، مصداقية

ية بشأن إجراء صفقة مماثلة. ير التي تتحدث عن الاتصالات الجار على التقار

خلال حــوار أجــراه مــع موقــع “المونيتــور”، صرح المــدعي العــام الســابق في عهــد رئيــس الــوزراء إســحاق
رابين، مايكل بن يائير (الذي شغل هذا المنصب بين سنة  و) أنه “يشك في أن الصفقة
المتعلقــة بالحافلــة  يمكــن أن تكــون بمثابــة تنــويه لمنــح نتنيــاهو عفــوًا بشكــل مســبق. وفي تلــك
القضية، كان السبب الذي يقف وراء اتخاذ هذا القرار هو حماية أمن الدولة، أما في قضية نتنياهو لا

يوجد سبب من هذا القبيل”.

العفو الممنوح لوكلاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي “كان بمثابة مهزلة للإجراءات
القانونية”. ومنح العفو لرئيس الوزراء يعني أن الرئيس يمثل “محكمة تعمل

خا نطاق القضاء”



في سـياق متصـل، أضـاف بـن يـائير أنـه في حالـة نتنيـاهو، فـإن الصـفقة المطروحـة هـي أن يـترك الحيـاة
السياسية مقابل قيام المدعي العام بإغلاق الملفات الموجودة ضده. لكن بالنسبة له، مثل هذا الحل

ليس منطقيا” فهو في هذه المرحلة يستعد لإصدار لائحة اتهام”.

مثلما هو الحال مع عملية الحافلة ، من المحتمل أن يقابل قرار منح رئيس الوزراء عفوا مقابل
الاعـتراف بـالذنب والاسـتقالة بمعارضـة المحكمـة العليـا. في إطـار رفـض شكـوى ضـد عفـو الرئيـس عـن
عملاء الشاباك، كتب كبير القضاة في ذلك الوقت مائير شيمغار قائلا: “لا يمكن إلا لظروف غير عادية
تمامًا، التي من شأنها أن تهتم بمصلحة عامة أو ظروف شخصية بالغة الشدة، والتي لا تقدم أي

حل معقول آخر، أن تبرر التدخل المسبق [من هذا النوع]”.

أضاف شيمغار أن الرئيس مُخوّل لمنح عفو قبل المحاكمة، مشيرًا إلى أن “سيادة القانون والمصلحة
العامـة ليسـا شرطين متنـاقضين أو متعـارضين وإنمـا يكمّـل أحـدهما الآخـر”.  وقـد يسـتند حكمـه إلى
حجة مفادها أن استقالة نتنياهو تشكل مصلحة وطنية قصوى، لأنه من خلال التنحي سيضع حدًا
لانعـدام الاسـتقرار السـياسي طويـل الأمـد ممـا يجعـل مـن الصـعب علـى إسرائيـل التعامـل مـع الأمـن

والتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

مـن جهـة أخـرى، يشـير معـارضو هـذه الصـفقة إلى رأي الأقليـة في قضيـة الحافلـة، وبالتحديـد موقـف
القاضي أهارون باراك، الذي كان رئيس المحكمة العليا في ذلك العهد، حيث أشار إلى أن “كل متهم
يجــب أن يخضــع لمساءلــة قانونيــة تنتهــي بحكــم، وعنــدها فقــط يمكــن اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كــان
يستحق العفو أم لا”. كما عبر أستاذ القانون بجامعة حيفا، جوناثان يوفيل، عن رأي مماثل في مقال
بعنوان “حول الحصانة والعفو: تشريح المفاهيم المعيارية” مشيرا إلى أن أولئك الذين يطلبون العفو
في قضية الحافلة  “اعترفوا” بالتهم الموجهة إليهم، وبالتالي اعتبروا مدانين  في الجرائم المنسوبة

إليهم”.

 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يفضلون إنشاء حكومة وحدة وطنية
تتألف من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وحزب “الأزرق والأبيض”

المعارض، بدلاً من تنظيم انتخابات ثالثة

في شأن ذي صلة، أورد جوناثان يوفيل أن الفصل في هذه القضية لم يكن من شأن المحكمة الجنائية
الــتي جُــردت مــن ســلطتها وإنمــا تــم ذلــك مــن خلال “نظــام قــانوني” ذو مســتوى منخفــض أنشــأه
يو هـذا العفـو البـائس”. وأضـاف يوفيـل أن العفـو الأشخـاص الذيـن صـمموا أو بـالأحرى كتبـوا سـينار
الممنــوح لــوكلاء جهــاز الأمــن العــام الإسرائيلــي “كــان بمثابــة مهزلــة للإجــراءات القانونيــة”. ومنــح العفــو

لرئيس الوزراء يعني أن الرئيس يمثل “محكمة تعمل خا نطاق القضاء”.

يـد قـوات الشرطـة والنيابـة العامـة والمحـاكم مـن حسـب يوفيـل، إن الإجـراءات الـتي يتـم بموجبهـا تجر
ســلطتها في تــوجيه التهــم ومحاكمــة المشتبــه بهــم لا يمكــن اعتبارهــا عفــوًا، بــل هــي بمثابــة حصانــة



بالنسبة لهم. وقد أوضح استطلاع شهري أجراه مركز جوتمان للرأي العام وبحوث السياسات في
كتــوبر ، والــذي يعــرف باســم “مــؤشر معهــد إسرائيــل للديمقراطيــة، خلال شهــر تشريــن الأول/ أ
صوت إسرائيل”، أن “الجمهور الإسرائيلي أيضًا منقسم بشأن صفقة العفو مقابل الاستقالة، حيث
أن  بالمئــة مــن المشــاركين يعــارضون تقــديم صــفقة إقــرار بــالذنب لنتنيــاهو، والــتي بموجبهــا عليــه

الاعتراف بالتهم الموجهة إليه والابتعاد عن الحياة العامة مقابل تجنب الخضوع لمحاكمة”.

في هذا السياق، أشار البروفيسور تامار هيرمان، الذي يقوم بتجميع الدراسات الاستقصائية، إلى أن
“هذه الخطوة قوبلت بمعارضة واسعة ليس فقط من اليسار السياسي، الذي يعتبرها بمثابة تهكم
يــد أن يــرى نتنيــاهو علــى منصــة الشهــادة، وإنمــا بالنســبة لأولئــك علــى اليمين للنظــام القضــائي وير

الذين يؤمنون ببراءة نتنياهو ويعارضون إبرام مثل هذه الصفقة وعزله من الساحة السياسية.

في كلتـا الحـالتين،  في المئـة مـن الذيـن شملهـم الاسـتطلاع يفضلـون إنشـاء حكومـة وحـدة وطنيـة
تتألف من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وحزب “الأزرق والأبيض” المعارض، بدلاً من تنظيم
انتخابات ثالثة (وهو الخيار الذي يفضله  بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع)، وينطبق الأمر

يبا على مسألة قبول وجود نتنياهو ورفضه. ذاته تقر
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